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 الجمهورية التونسية

 الحمــد لله                     العدلوزارة    

 محكمة التعقيب 

 67362 القضيةعدد 

 06/01/2020 القرار تاريخ

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

 ةمت  الاتتتا  4482 تحت  عتدد 04/09/2018بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 التعقيب لدى ةالمحامي " .ج .م"

 " .ب .الح" نيابة عن

 .. .الكائ  ب ."ج .د"محل مخابرته بمكتب محاميته الأتتا ة  …قاط  

 في شخص ممثلها القانوني  " .."ا" .ش" :ضد

 …مقرها ب

 " .م .ب"محاميها الأتتا  

ع  محكمة  09/10/2017 الصادر بتاريخ 22286 طعنا في القرار الاتتئنافي عدد

   جديدوم  جهة الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء ماضي نهائيا والق زرتنبالاتتئناف 

حمل م  الخطية وارجاع المال المؤم  بعنوانها اليها و المستأنفةبرفض الدعوى واعفاء 

 1200ي بـفي شخص ممثلها القانون للمستأنفةضده وتغريمه  المستأنفالمصاريف القانونية على 

 اماة ع  جميع اطوار التقاضي .لقاء اتعاب تقاضي واجرة محدينار 

 " .ب .ن .م" الأتتا  بواتطة عدل التنفيذ المقدمة  وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى  02/10/2018بتاريخ   57514 عدد  حسب محضره

 ت. م م م 185حسب مقتضيات الفصل  03/10/2018جميع الاجراءات والوثائق المقدمة في 

 قبتول وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة و الراميتة التى طلتب

  والنقض مع الاحالةأصلا   وشكلا  التعقيب

 29/10/2018بتاريخ  " .م .ب " وبعد الاطلاع على التقرير المقدم م  الأتتا 

 :ا بما يليوبعد الاطلاع على اوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علن
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 من حيث الشكل

فصتل القانونية طبق احكتام ال  و صيغه أوضاعه لجميع  ايالتعقيب مستوف   حيث كان مطلب

 م  هذه الناحية.  وما بعده م  م م م ت مما يتجه معه قبوله 175

 من حيث الاصل

يتتام قحيتتث تفيتتد وقتتائع القضتتية كمتتا اثبتهتتا القتترار المطعتتون فيتته والاوراق التتتي اعتمتتدها 

لهتا لمدعي في الاصل والمعقب الان بتدعوى امتام المحكمتة الابتدائيتة ببنتزرت يعترل مت   لاا

ليته والمعترف ع 25/09/2009 بتتاريخبواتطة محاميه انه ابرم عقد مقاولتة متع المتدعى عليهتا 

ل على اتاته تتم تكليتف المتدعي بصتفته مقتاو 2009تبتمبر  29و 28بامضاء الطرفي  بتاريخ 

خص فتي شت " .اي"وقد قامت  شتركة  …ال تشييد المركز الوطني للاعلامية بالبناء القيام باشغ

د ندتتي المعتممثلها القانوني المتعهدة بمشروع البناء باد ال تحويرات وتغييرات على المثتال اله

اتتتوفى  للمشروع مما اضطر المدعي لاحداث اشغال بناء اضافية لم يشملها الاتفاق الأولي وقد

  الأول بتي البنتاء المتفتق عليهتا كتلتت التتي تتم اضتافتها ولتم يشتملها الاتفتاق المدعي جميع اشغال

وان جت 11المحرر فتي  317حسب رقيمه عدد  " .ال .ف"الطرفي  كما تثبته معاينة عدل المنفذ 

ة ة المستتحقوفي المقابل امتنع الممثل القانوني للمطلوبة ع   لاص بقية اجرة اليد العامل 2010

لبنتاءات البناء الاضافية التي نجم  ع  التحتويرات التتي قامت  بهتا المدعيتة اكأجرة ع  اشغال 

 نتا االاضافية التي نجم  ع  التحويرات التي قام  بها المدعيتة يضتيف المتدعي انته اتتصتدر 

قصتتد  27/09/2010عتت  المحكمتتة الابتدائيتتة ببنتتزرت بتتتاريخ  390علتتى عريضتتة تحتت  عتتدد 

 ة مت  قبتلة المشتيدبتاييان مدى الانطباق م  عدمته ومعاينتة النتطبيق كتب المقاولة على العي  وب

ال علقتة باشتغالمدعي وتشخيصها وتقدير قيمتها كتقدير اتتحقاقيته بعنتوان اجترة اليتد العاملتة المت

ا التى ت واتتتنادالبناء الاضافية التي لم يشملها الاتفاق الاولي المبرم بي  الطرفي  وبنتاء علتى  لت

لغ مت  المبتا  ون به فان المدعي يطلب الزام المدعى عليها بان تؤدي له جملةنتيجة الا تبار المأ

صتاريف المالية حسبما جاءت مفصلة بعريضة الدعوى الافتتاحيتة بعنتوان اجترة اليتد العاملتة وم

 تقاضي.

 22452وحيتتث وبعتتد اتتتتيفاء الاجتتراءات اصتتدرت محكمتتة الدرجتتة الاولتتى حكمهتتا عتتدد 

الشركة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني  بإلزامابتدائيا والقاضي  10/07/2012بتاريخ 
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بان تؤدي جملة م  المبالغ المالية كما جاءت مفصلة بمنطوق الحكم الابتدائي بعنتوان مستتحقات 

 غير  الصة ومصاريف تقاضي.

  وبعد اتتـمام جميتع الاجتراءات قضتالمدعى عليها في الأصل  لت الحكم  اتتأنف وحيث 

 بقبتتول الاتتتتئنافي  الأصتتلي17189تحتت  عتتدد  16/12/2013بتتتاريخ رجتتة الثانيتتة متتـحكمة الد

فتي  المستتأنفةالحكتم الابتتدائي واجتراء العمتل بته وتغتريم  بتإقراروالعرضي شتكلا وفتي الاصتل 

د عتت  اتعتتاب التقاضتتي واجتتور  350,000ضتتده بتتـ المستتتأنفشتتخص ممثلهتتا القتتانوني لفائتتدة 

 وحمل المصاريف القانونية عليها. المحاماة وتخطيتها بالمال المؤم 

لب وحيث تعقب  الـمحكوم ضدها القرار الاتتئنافي المذكور وقض  محكمة التعقيب ص

 .بالنقض والاحالة والاعفاء 11/06/2015بتاريخ 17295قرارها عدد 

لمحكوم فعقبه االمبي  بالطالع  محكمة الإحالة قرارها  فأصدرتوحيث اعيد نشر القضية 

 ناعيا عليه ما يلي : محاميهبواتطة  ضده

م م م م ت وخرق احكا 191الفصل  لأحكامالافراط في السلطة وسوء تطبيقها الواضح  -1

ار النقض ان المطع  الوحيد الذي قبل  م  اجله محكمة التعقيب قربمقولة    م م م ت  14الفصل 

مت   87ل الفصت لأحكتاملت هو  اك المتعلق بتسجيل عقد المقاولة الرابط بي  الطرفي  اعمالا في  

ن قب ضده الاالتي دفع بها المعمجلة التسجيل والطابع الجبائي ولم تعتد محكمة القانون بالمطاع  

د والتي تمس بالدعوى في الأصل كالطع  م  قبلته فتي صتحة الا تبتار بعتد ان وردت نتيجتته ضت

ن لتنقض وبتذلت تكتومصالحه كمسائل جوهرية تعهتد بهتا تتابقا قضتاء الأصتل ولتم يشتملها قترار ا

 م م م ت واتاءت تطبيقه . 191محكمة الحكم المطعون فيه قد  الف  احكام الفصل 

محكمتة الإحالتة تجتاو ت ان   بمقولة  ضعف التعليل وتحريف الوقائع ومخالفة القانون -2

حتتدود تعهتتدها كمحكمتتة لحالتتة لتبحتتث فتتي متتدى صتتحة الا تبتتار الفنتتي المجتترى فتتي قضتتية الحتتال 

وبذلت تكون المحكم لمتا ناقشت  صتحة الا تبتار تتند التدعوى كمستالة  ارجتة عت  قترار التنقض 

طلقتا منتهية الى عدم صحته م 17295الصادر ع  محكمة التعقيب بمقتضى القرار التعقيبي عدد 

عتت  اشتتغال البنتتاء يتتد عاملتتة  لأجتترةبمتتا يمتتس متت  اصتتل الحتتق الثابتت  للمعقتتب الان فتتي اتتتتحقاقه 

المنجزة الاصلية والتكميلية و لت بناء علتى دفوعتات مجتردة عاريتة عت  كتل اثبتات فيهتا تحريتف 

الملف منتهية الى نقض حكم محكمة البدايتة  بأوراقللوقائع تتناقض ضرورة مع ما له اصل ثاب  
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رفتتض التتدعوى لتجردهتتا يكتتون قضتتاءها ضتتعيف التعليتتل محرفتتا للوقتتائع مخالفتتا للقتتانون مستتيئا و

ونقتض القترار شتكلا واصتلا  قبتول مطلتب التعقيتبالحكتم ب  وعليته طلبتلتطبيقه وموجبتا للتنقض 

 الإحالةمع المطعون فيه 

 ستةمستتندات الطعت  ملتبوحيث جوابا على مستندات التعقيب لاحظ نائب المعقب ضتدها ان 

لقتانون م م م ت كما لتم يبتي  المعقتب وجته مخالفتة ا 175ومتدا لة ولم توفر أيا م  صور الفصل 

المحرفتة  التي أشتار اليهتا بمطعنته الثتاني مت  قبتل القترار المنتقتد بتل واكتفتى بسترد بعتض الوقتائع

ظ حتلاالنزاع ومتجافية مع أوراق الملف واحتياطيا وم  جهة الموضوع  لأصلوالتي هي مخالفة 

صتل لم تك  لتحول دون محكمة القرار المطعون فيه ولعادة النظتر فتي ا 191ان ضوابط الفصل 

ى موضتتوعيا علتتى منحتت التتتأثيرالنتتزاع بتتالنظر أتاتتتا لظهتتور معطيتتات ووقتتائع جديتتدة متت  شتتانها 

وأضتتاف ان الخبيتترة عمتتدت التتى تضتتمي  اقيستتة واطتتوال ومستتاحات مغتتايرة القتترار فتتي الأصتتل 

المستتند  ما هو موجود على العي  بان غيرت الحقيقة وهو ما يجعل م  تقريرهتاللحقيقة ومغايرة ل

م م  110عليه  ضم  الحكم الابتدائي غير  ي حجية على الاطلاق ومخالف كليا لضوابط الفصل 

طعت  م ا ج  وعليته فتان الم 7م ت وان هذا الاتتتخلاص يحتمته التطبيتق الستليم لضتوابط الفصتل 

لذي لا تبار اعقبة هو الذي تضم  تحريفا فادحا للوقائع بالتغافل ع  تعيب االثاني المتمست م  الم

فيته  بمتا يتوه  القترار المطعتون تتأتكرته قرار قضائي بات وانتهى الى ان مستندات الطعت  لتم 

 وعليه طلب رفض التعقيب أصلا ان اتتقام شكلا .

 ةـــــــــــمـــــــكـــحــــــــــالم

  ا ووحدة القول فيهما ين لتداخلهمعن المطعن

حو مر بمساره الصحيح على نوجاهة المطعني  المثاري  تأطير الأ حيث يقتضي النظر في

عملا  وبالضرورة  -مؤداه ان نظر محكمة القرار المطعون فيه باعتبارها محكمة لحالة محكوم  

دد عترارهتا بنطاق ما تم تعهيدها به م  قبتل محكمتة التعقيتب بموجتب ق -م م م ت  191بالفصل 

صلية الذي اقامته على فكرة جوهرية مفادها ان تند الدعوى الا  11/06/2015بتاريخ  17295

غير مسجل وهتو متا يشتكل  رقتا للفصتل   25/09/2009كان مؤتسا على عقد بناء مؤرخ في 

 التسجيل والطابع الجبائي م  مجلة  87
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ند القترار التعقيبتتي تتت ان المطعتتون فيته ان المحكمتتة قتتدرت وحيتث ابانتت  مستتندات القتترار

 -لتة كمحكمتة لحا -النتزاع وهتو متا يختول لهتا بأصتلتعهدها لتم يبت  فتي بقيتة المطتاع  المتعلقتة 

 الاحالة والنظر فيه بعد ان تم تلافي الخلل الشكلي الذي م  اجله قض  محكمة التعقيب بالنقض 

الصادر  ن فيها النقضوحيث م  الأهمية بمكان التأكيد على انه في غير الحالات التي يكو 

 لطع  برمّتتهاإعادة النظر في بمحكمة الدرجة الثانية  يقع تعهيد  ع  محكمة التعقيب كليا أي  ان

 ببأتتتبابتتالالتزام  –فتتي صتتورة التتنقض الجزئتتي  –، فتتان محكمتتة الإحالتتة تكتتون ملزمتتة قانونتتا 

متلا ع لتت  ترج عت  عدم تناول ما النقض او ما كان مترتبا عنها وجوبا و بالضرورة وم  ثمة 

م م م ت القاضي بان  محكمة التعقيب تقتصر على النظر في  صوص موضتوع  176بالفصل 

ئيتا الطع  وتقرر قبولته أو رفضته وفتي صتورة القبتول تقترر لبطتال الحكتم أو نقضته كليتا أو جز

 وتصرح بإرجاع القضية للى محكمة الأصل لإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض.

ماد ان اعتان محكمة التعقيب قدرت  17295جعة القرار التعقيبي عدد ثب  بمرا وحيث

 ومؤدى  لت هوعقد غير مسجل يستوجب النقض " و لت بصرف النظر ع  باقي المطاع  " 

 انها لم تب  في تلت المطاع  مطلقا 

بب توحيث ولئ  كان وجيها ما أكدته محكمة الإحالة م  ان المطاع  التي  رج  ع  

خول لها لا ي الا ان  لت، صل بها القضاء لعدم الب  فيها وردها م  محكمة التعقيب النقض لم يت

لعقد سجيل العادة النظر فيها على تقدير ان النقض لم يتناول توى مسالة ت -كمحكمة لحالة  –

ظرها ها ونالدعوى واتتبعادها للا تبار المجرى في لأدلةوعليه كان  مراجعة محكمة الاحالة 

 176عملا بالفصلي  ارجة ع  أتباب النقض غير مستندة لما يبررها قانونا في مطاع   

 م م م ت  191و

وحيث ثب  عدم تعاطي محكمة الحكم المطعتون فيته متع أتتباب التنقض تتند تعهتدها علتى 

ا وهتو متا النحو الاكمل فكان النعي عليها م  قبل المعقب  مخالفة القانون وضعف التعليتل مبترر

 الطع  أصلا يؤتس لوجاهة هذا 

 ولهاته الاسباب
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لة المطعون فيه واحا القرارقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض 

  للنظتتر فيهتتا مجتتددا بهيئتتة أ تترى واعفتتاء الطتتاع  متت ببنتتزرتالقضتتية علتتى محكمتتة الاتتتتئناف 

 الخطية وارجاع مالها المؤم  اليه 

ولى ع  الدائرة المدنية الا 2020نفي جا 06صدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

ديدية  جد بن السيد وليوعضوية المستشاري   السيدة  مريم البكوشالمتركبة م  رئيستها بالنيابة 

اتبة كو بمساعدة  سفيان العرابيو بحضور المدعي العام السيد  والسيدة عربية الطويهري  

 السيدة كريمة الغزواني .الجلسة 

 وحرر في تاريخه
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